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مقدمة:
 عرف المرض النفسي أو العقلي منذ قديم الزمان، وظهرت عدة محاولات لفهم وتأمل أعراضها والتعرف على أسبابها، والتي كانت في البداية تنسب إلى الأرواح الشريرة أو الشياطين التي تلج إلى جسد الانسان فتسبب له اضطرابات عقلية ونفسية، ثم أصبح ينظر إليهم باعتبارهم سحرة يودعون في السجون ويعذبون، وتوالت هذه التفسيرات عبر التاريخ في مختلف الحضارات حتى نادى الطبيب الفرنسي فيليب بينيل Pinel 1793 بضرورة البحث عن أسباب الأمراض العقلية في البنى البيولوجية والفيسيولوجية للمريض.
    وتعتبر الاضطرابات والأمراض النفسية والسلوكية من الظواهر البارزة في حياتنا اليومية والاجتماعية، ويعتبر علم النفس المرضي أحد الفروع التي تهتم بدراسة هذه الظواهر، فهو أحد فروع علم النفس النظرية التي تعتمد عليها الفروع التطبيقية، وهو العلم الذي يهتم بالشق المرضي للظاهرة النفسية ويبحث في السلوك المضطرب أو نواحي العجز في القدرة على أداء السلوك السوي.
   ويعرفه Bergeret بأنه دراسة الجانب النفسي واضطراباته، يهدف إلى تشخيص وتصنيف الاضطرابات النفسية وأسبابها وصراعات الشخص الداخلية أو الخارجية في سعيه للتكيف. 
   ويشير التشخيص في علم النفس المرضي إلى تصنيف المعلومات المتعلقة بالحالة السلوكية والانفعالية للشخص، كما ويشير لسيرورة اخذ القرار لنسب شخص ما إلى فئة نوزولوجية محددة وفقا لمجموعة من المعايير المحددة، فيقوم الاخصائي النفساني بتحديد نوعية المرض او الاضطراب وتسميتها وتصنيفها وفق نظام تصنيفي متعارف عليه.
  وبالتالي فإن علم النفس المرضي يعرف على أنه العلم الذي يهتم بالجانب المرضي للظاهرة النفسية ، وهو دراسة علمية تزيل الغموض عن أسرار هذه الأمراض ومناهج البحث وقضية التشخيص وأساليب الكشف عن هذه الاضطرابات، فأصبح لهذا العلم دورا بارزا في تطوير مختلف البنى والمؤسسات الاجتماعية، بالتعرف على المشكلات التي يمكن أن تواجه الأفراد في هذه البنى، والمؤسسات العقابية كنموذج، والتي تمثل تجمع غير عفوي لفئة معينة من المجتمع لديها مميزاتها وخصوصياتها، والتي من الطبيعي أن تظهر عليها بعض أنواع الأمراض النفسية، فالعقاب أمر أساسي في أي نظام اجتماعي، والهدف منه ردع المجرم، وإنذار الآخرين ممن تحدثهم نفوسهم بعمل إجرامي، لذلك يعتبر العقاب من أهم أسباب استقرار النظام الاجتماعي.
     ولطالما جلب الوسط العقابي اهتمام العديد من الباحثين والفاعلين والخبراء في الصحة النفسية والطب العقلي، ففي هذا المجال وبعد أن كانت توجد تصنيفات تقليدية مثل مجرم مبتدئ ومجرم معتاد أو مجرم محكوم عليه بالإعدام وآخر بالأبدي وآخر بمدة قابلة للتقلص، أصبحت التصنيفات الحديثة مثل: مجرم سوي ومجرم مريض. 
   فالسوي هو الذي لا يعاني من أي مرض عقلي أو نفسي دفعه إلى ارتكاب جريمته، غير أنه إنسان لا يحترم القوانين الاجتماعية والدينية والعرف، أما الصنف الثاني فهو مجرم مريض، وبهذا النوع من الجريمة اهتم العلم الذي عادة لا يدرس الجريمة الناتجة عن جهل القانون أو اهماله، غير أن القانون يعاقب على هذا الفعل. فالعلم انصب على دراسة دوافع الجريمة من خلال دراسة السلوك البشري، ومحاولة فهمه للوصول إلى الأسباب التي تجعل الدوافع تتخطى الموانع والحواجز القانونية والدينية الرادعة، فيقع الإنسان في الجريمة، كما وأوضح الباحثون أن تقييد حرية الإنسان وبقاءه في مكان واحد لفترة طويلة إضافة إلا ما قد يتعرض له من تعذيب أو اضطهاد قد يؤدي إلى معاناته من الأمراض والاضطرابات النفسية.
    ولكي يتغير وجه المؤسسات العقابية ويتغير مفهومها القديم إلى مفهوم حديث يتسم بالفعالية ويكتسي الطابع الإنساني، ويصون حقوق الأفراد المودعين بها ويتجسد شعار إعادة التربية والتأهيل الذي  يحتوي على برنامج متنوعة، يخص فتح مدارس للتعليم العام و ورشات للتكوين المهني ومجالات لممارسة الرياضة والترفيه والتعبير عن الرغبات والمشاعر والنمو السليم من الناحية الجسمية وإصلاح الفرد والنفسية، والسعي إلى علاج المجرم ومحاربة الجريمة بشتى أشكالها الجانح، لكي يكون فردا صالحا يعاد إدماجه من جديد في وسطه، ولكي يتحقق ذلك لا بد من موظفين مؤهلين من الناحية العلمية والمعرفية لتعزيز ذلك المسعى بانتهاج المنهج العلمي في التعامل مع مشاكل اضطرابات السلوك والأمراض النفسية، فلا مناص من التعاون مع النفسانيين  للمساهمة في المحافظة على التوازن النفسي والشخصي للنزلاء سواء داخل السجن أو بعد الإفراج عنهم، فكيف يتم تشخيص الاضطرابات والأمراض النفسية في المؤسسات العقابية؟ وما هو دور الأخصائي النفساني في هذه المؤسسات؟
1- مفهوم السجن والمساجين:
1-1- مفهوم السجن :
يعتبر مفهوم السجن مفهوم قديم، إذ تم وروده في الكثير من التناولات لما يمثله من ارتباط بواقع الحياة العامة للفرد والمجتمع، والسجون هي تلك المؤسسات المعدة خصيصا لاستقبال المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية وسالبة لها، وهي تشترك في ذلك مع الحكم بالأشغال الشاقة والاعتقال، حيث يحرم المحكوم عليهم من الخروج أو متابعة الحياة بشكل عادي وفي أجواء طليقة، والحيلولة دون ممارسة أي نشاط ما، وعادة ما يرتبط بالسجون عدة مفاهيم وتسميات مثل مراكز التأديب أو دور الإصلاح والتهذيب أو التقويم أو مؤسسات إعادة التربية أو غير ذلك من التسميات.
   كما يعرف النظام القانون الجزائري السجن أو المؤسسة العقابية على أنها " مكان للحبس تنفذ فيه وفقا لقانون العقوبات السلبة للحرية، والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية، والإكراه البدني عند الاقتضاء. (مصطفى شريك، 2011، ص21-22).
 - تصنيف المؤسسات العقابية بالجزائر: 
  المؤسسات: تتميز المؤسسة المغلقة بنظام يفرض الانضباط وإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة وتنقسم المؤسسات إلى:
   - مؤسسة وقاية تستقبل المحبوسين مؤقتا والذين لا تتجاوز مدة عقوبتهم سنتين.
   - مؤسسة إعادة التربية تستقبل المحبوسين الذين لا تتجاوز مدة عقوبتهم خمس سنوات.
   - مؤسسة إعادة التأهيل وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم لمدة تفوق خمس سنوات والمحكوم عليهم معتادي الإجرام والخطرين والمحكوم عليهم بالإعدام.
    ويتعين على المحبوس بمجرد التحاقه بالمؤسسة العقابية احترام النظم والقواعد المعمول بها، واحترام قواعد الانضباط والحفاظ على أمن المؤسسة والصحة والنظافة والامتثال للتفتيش حسب النظام الداخلي. 
  يتم فحص المحبوسين تلقائيا بمجرد التحاقهم بالمؤسسة العقابية وكلما دعت الضرورة، ويوضع الأفراد الذين تثبت لديهم حالة المرض العقلي أو الإدمان على المخدرات أو المدمن على المخدرات الذي يرغب في إزالة التسمم بهيكل استشفائي متخصص لتلقي العلاج، ويمارس الأخصائيون مهامهم في المؤسسات العقابية تحت سلطة المدير وتحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات، وهم مكلفون بالتعرف على شخصية المحبوس ومساعدته على حل مشاكله الشخصية والعائلية. (سايل حدة وحيدة، أحمد فاضلي، 2015، ص270).
1-2- مفهوم السجين:
 عرف السجين على أنه الشخص الذي منعت حريته ومنع من التصرف بنفسه، سواء كان ذلك من خلال وضعه في قبو كما كان سائدا في الوقت الماضي أو كان ذلك من خلال وضعه في بناء مقفل، يوضع فيه الأشخاص المتهمون في انتظار محاكمتهم أو تنفيذ الأحكان الصادرة ضدهم كما هو سائد ومعمول به في الوقت الحاضر.
  وهو ما يتوافق مع ما ذهب إليه المشرع الجزائري في تعريفه للسجين أو المحبوس، والذي قال عنه أنه الشخص الذي ارتكب جريمة أو أكثر، مخالفا بذلك نصا في القانون عمدا، ومودعا في إحدى المؤسسات العقابية. (مصطفى شريك، 2011، ص 25).
2- سيكولوجية المساجين:
   يشكل المساجين في المؤسسات العقابية وبالخصوص منها إعادة التأهيل والتربية مجتمعا موازيا للمجتمع الخارجي الذي يتمتع بصفة السوية، والمجتمع العقابي تحكمه ضوابط وقوانين والتي يتعلمها المسجون الجديد تلقائيا عند دخوله السجن، ففي الجزائر أو في أي بلد آخر يكتسب النزيل مع مرور الأيام شخصية جديدة مخالفة لشخصيته الأصلية التي تكون قد ضاعت منه في متاهات الشوارع وعلى عتبات الانحراف رغم حفاظه على بعض سماته الشخصية، حيث يجد نفسه مجبرا على التكيف وسط هذا العالم الغريب بعدما عجز عن التكيف مع  المجتمع الذي ترعرع فيه، يستخدم تلك الشخصية مؤقتا كطريقة للعيش فيكتسب ، سلوكيات  تتناسب مع حاجاته ومتطلباته داخل السجن.
    وتستمر حياته على نمط معين وبإيقاع تتحكم فيه الغرائز والحاجات اليومية ويبقى بين مد وجزر، يستقبل الأيام وينتظر المواسم ويكبر في السن، ومع تراكم الأيام يتأقلم مع مجتمعه الجديد، ومعنى ذلك أنه يتخلى عن الكثير من الصفات الشخصية والطبائع الذاتية ويذوب في الشخصية الجماعية الجديدة وذلك بتقليد من سبقوه إلى السجن، ويخضع تلقائيا لتوجيهاتهم، وبذلك تنتقل عقلية المساجين بين بعضهم البعض ويكونون مجتمعا متشابها. 
    لكن رغم ذلك فإن النفساني وخلافا لباقي موظفي السجون عندما يلقي نظرة على المساجين سواء داخل القاعات أو في أي مكان يتواجدون به يلمس تضارب سلوكهم وتناقض تصرفاتهم واختلاف استجاباتهم للمؤثرات التي يتعرضون لها واختلاف نظرتهم لوضعيتهم العقابية  أو حالاتهم النفسية أو ظروفهم الاجتماعية وحتى مكاسبهم الثقافية والمعرفية، وفعلا مثلما تختلف النظرة إلى السجين من لدن أفراد المجتمع، فالسجناء أيضا تختلف نظرة  كل واحد منهم إلى نفسه وتقييمه لذاته ، إذ نفرق  بين من يحكم على نفسه بأنه بطل بحكم تواجده في السجن،  وعلى من يحكم على نفسه بالنذالة لأنه ينتمي إلى عالم المساجين، وهذا دليل على رفض الانتماء والتواجد بالسجن ، فرغم تعايش المساجين بعضهم مع بعض في نفس الظروف الحياتية إلا أنه توجد بينهم  فروقات عميقة نستخلصها من تصرفاتهم.
    وسيكولوجية المساجين موضوع مثير للاهتمام، فالحياة في السجن مشحونة بالقلق الذي يعتبر أساسا لمختلف الأمراض النفسية الأخرى التي تنتقل بين المساجين في غالب الأحيان بالإيحاء، فبمجرد سماع مسجون لزميله الذي يتحدث عن القلق أو الأرق أو الاكتئاب مثلا يتأثر بهذا الكلام ويصاب بأحد تلك الأمراض. 
    فالأمراض التي تصيب المساجين جلها أمراض نفسية أو نفسجسدية، علما بأن بعض نزلاء السجن يدخلون إليه وهم مصابون مسبقا بأمراض نفسية متعددة قد تتطور خلال تواجدهم بالسجن ف ليس كل الأمراض من عمل الحياة العقابية، بل هذه الحياة نفسها تساعد البعض على إيجاد، ذواتهم وتشفي البعض الآخر من عدة أمراض نفسية.  (وناس أمزيان، 2010، ص 44).
   والهدف الأسمى الذي يسعى إليه النفساني بمختلف طرق العلاج التي يطبقها هو الوصول إلى التوافق الذاتي والاجتماعي للمساجين ومساعدتهم على العيش بأمن وسلام من فتك القلق والحصر والأرق ومختلف الأمراض الأخرى. ولأجل تحقيق الهدف نفسه تغيرت فلسفة الدولة نهائيا في منطق المعاملة العقابية، فمثلا اختيار الحراس لم يعد يقتصر فقط على طول القامة و قوة البدن بل أصبح يتطلب الجانب الثقافي والمستوى الدراسي والتكويني لدى الحارس في محاولة تحويل السجن إلى مؤسسة مخصصة   لأن السجن لا يعني أبدا جعل السجين غريبا في موطنه وعن جنسه، فعلا لإعادة التربية وآدميته .   
 3- الأمراض النفسية في المؤسسات العقابية: 
   يعتبر السجن تجمع غير عفوي لفئة معينة من المجتمع لديها خصوصياتها ومميزاتها، إذن فمن طبيعي أن تظهر عليها بعض أنواع الأمراض الخاصة بها ومعظمها من فعل سمة الانغلاق التي تميز هذا النوع من المؤسسات، فعلى اعتبار أن تجربة الإبداع والحبس تجربة قاسية ومرهقة بإمكانها تفجير أمراض نفسية لدى السجين، فقد تبين أن نسبة من المجرمين كانوا يعانون من حالة تعرف بهذيان السجين ، وهي حالة تستلزم التشخيص والعلاج ليس فقط لمساعدة السجين، وإنما أيضاً للحيلولة دون استخدامها كحيلة أو مبرر لإبعاد مسؤولية المجرم بسبب المرض العقلي الذي يوحي به هذا الهذيان. (جابر نصر الدين، 2007، ص 59).
   إضافة إلى ظهور بعض الأمراض النفسية لدى المساجين ويمكن الإشارة إلى بعضها على سبيل المثال وليس الحصر منها: عصاب السجن الذي يسبب في اضطراب الطبع والتفكير لدى النزيل الذي لا يستطيع التحكم في عواطفه ورغباته ، فيسلك سلوكا منحرفا يسبب له الانزواء، ثم نجد الاكتئاب ومحاولة الانتحار الذي  يظهر على شكل كره للحياة والتبرم منها والهروب من المشاركة، وكذلك الانحرافات الجنسية، وكذلك بعض الحالات من الاستعراضية ، كما نجد العدوانية الذاتية، حيث يستعمل المسجون جسمه كوسيلة لدفع  القلق الذي يصيبه ، فنجده  يوجه لنفسه ضربات  بأي  شيء  يجده  في متناول  يده، قصد إلحاق الضرر بجسمه. كما تبرز اضطرابات النوم باختلاف أنواعه، وأكثرها شيوعا هو الأرق. (وناس أمزيان، 2010، ص 35).
  وتختلف الاضطرابات النفسية التي يتعرض لها السجناء داخل السجن من شخص إلى آخر، وأكثرها شيوعا هي:
- القلق: إن الظروف التي يعيشها السجين داخل السجن من عزلة عن الأسرة، والحرمان من الكثير مما يرغبه السين، والاحباطات المتكررة التي يعانيها، تؤدي إلى القلق مع شعور بالتوتر والضيق، وهذا ما ينعكس على سلوك السجين من خلال مخالفته لتعليمات السجن، والشجار المستمر مع زملاء السجن، وافتعال المشاكل والتمارض والتذمر المستمر من الظروف التي يعيش فيها.
- الاكتئاب: إن التواجد داخل السجن ولظروف التي يعيشها السجين داخله تؤدي إلى الشعور بالحزن والهم، وتتدنى عنده الروح المعنوية إلى درجة كبيرة، قد تبلغ لدى بعض السجناء درجة كبيرة حتى تصل إلى محاولة الانتحار، وهذا الانتحار يكون بسبب شعوره بأن بقاءه في السجن قد يؤدي به إلى الخروج ثانية إلى الحياة خارج السجن، وأنه لا جدوى من بقائه داخل السجن ينتظر الموت، مما يعمق هذا التفكير من مشاعر السوداوية ويدفعه أكثر للانتحار.
- اضطرابات النوم: يعد النوم حاجة أساسية تعيد له التوازن النفسي والجسمي، وبيئة السجن لا تساعد السجين على النوم الهادئ الذي يحقق هذا التوازن، بل تساعد على اضطرابات النوم وعدم حصول السجين على النوم الكاف، والذي قد يصيب السجين بالأرق، حيث يصعب على السجين النوم إلا في أواخر الليل نتيجة فقدان الراحة والطمأنينة والأمن داخل السجن، بالإضافة إلى ما يدور في ذهن السجين من صور ذهنية تؤدي إلى ابعاد النوم. (أحمد محمد الزعبي، 2011، ص 288 – 289).
  كما ويقول البعض أن العزل مصنع الأمراض النفسية والجسدية، ويقول الادعاء الرسمي لسلطات السجون إن العزل "يهدف للحفاظ على أمن السجن أو على السجناء أو على السجين المعزول نفسه"، تبيّن الآثار النفسية والجسدية العميقة والأبدية بغالبيتها أن العزل هو أقسى الإجراءات العقابية في نظام السجون على الإطلاق. وهو "إجراء تأديبي وضبطي" يعمل على محو إدراك السجين للزمان والمكان، ويفقده شعوره بنفسه وبهويته، ومن ثم تفاعله مع المحيط. 
 وبحسب تقارير طبية نفسية فإن الضرر النفسي الذي يتسبب به العزل يعتبر خطيراً جداً وغير قابل للشفاء في أحيان كثيرة، إذ تبدأ اضطرابات النوم في الأيام الأولى، ويرافقها فيما بعد أعراض متلازمات اكتئابيه تتحول لاكتئاب مزمن وفقدان الرغبة والإحساس بالأشياء. 

  كما أوضحت التقارير أن العزل يخلق حالة من الخوف الدائم عند الأسير قد يصل حد إصابته بالاضطراب الذهاني، وهو الأمراض النفسية الخطيرة يرافقه هلوسات بصرية وسمعية وحالات حادة من الارتباك والتوتر، واضطرابات مستمرة بالتفكير وفقدان للوعي بالمكان والزمان. ولا تكمن خطورة العزل في كونه يفاقم حالة السجناء الذين يعانون أصلاً من أعراض لأمراض نفسية، إنما يصيب الأصحاء المتوازنين نفسياً بهذه الأمراض الخطيرة، التي لا شفاء منها حتى بعد الخروج من العزل أو نيل الحرية. 

   وللتدليل على ذلك، بحسب تقرير لمؤسسة "عدالة" الحقوقية صدر عام 2011 تحت عنوان: "عزل السجناء والمعتقلين في السجون في إسرائيل"، فإن الأسرى القابعين في العزل الانفرادي يعانون من الإصابة بأمراض نفسية بشكل مضاعف قياساً بمن يقبعون في الأقسام العادية للسجن نفسه. 

  وفي حين أن جزءاً من الأضرار النفسية التي يتسبب فيها العزل من شأنها أن تتلاشى بعد انتهاء مدته، فإن هناك اضطرابات أخرى لا شفاء منها، أي إن الأسرى قد يدخلون العزل أصحاء نفسياً ويخرجون منه مع عجز نفسي مستديم، قد يصل إلى درجة فقدان القدرة على التعامل مع المجتمع بعد تسريحهم وعجزهم عن التعامل مع الفضاء الواسع. 

    ولا يقتصر الضرر على الجانب النفسي، لأن العزل الانفرادي، بحسب دراسات وتقارير طبية أثبتت بما لا يقبل التأويل، أنه يصيب الأسير بأمراض في الجهاز الهضمي والأوعية الدموية والقلب وفي الجهاز التناسلي وجهاز البول. كما يعاني الأسرى المعزولون من الرجفة والصداع النصفي والإرهاق المزمن، واضطرابات دقات القلب وضيق التنفس والتعرق الشديد. (مي خلف، 2015).
   ولابد من الإشارة إلى أن معظم النزلاء قد تناولوا سابقا المخدرات والكحول وأصبحوا مدمنين لذلك يسعى كل منهم بشتى الطرق إلى الحصول على كمية من المخدرات الصيدلانية المسببة للسعادة، كما يجب الإشارة إلى الوشم حيث يقوم بعض المساجين برسم أشكال معينة معبرة على أوضاعهم وأحوالهم وتحكي قصص حياتهم وتترجم مشاعرهم وأحاسيسهم، يخاطبون بها غيرهم ويلجئون إليها عندما يعجزون عن التعبير الشفوي من ناحية، ومن ناحية أخرى فهم يقلدون بعضهم ويتباهون باخضرار أجسادهم ويفتخرون بعدد المحاكمات والسنوات التي قضوها في السجن. (وناس أمزيان، 2010، ص 35 – 36).
   كما ونجد في السجون أفرادا مصابون بأمراض عقلية خطيرة، وهذا ما يجعلهم حاملين لمميزات مرضية خاصة، وهذا ما أسفرت عنه دراسة Dumais  وأتباعه (2010) وهي تكملة لدراسة Coté  وأتباعه (1997) بأن المساجين من الذكور المصابين بهذه الأمراض لديهم بروفيل مختلف عن ذلك الذي يميز المرضى في المستشفى، يظهر المساجين منهم اضطرابات هذائية واكتئاب أساسي، كما تبين انتشار كبير للاضطرابات المرتبطة بتعاطي الكحول والمخدرات وهي نتائج تتماشى مع ما جاء في دراسات حول العلاقة بين تعاطي الكحول والمخدرات وسلوكيات العنف.
    وبينت العديد من الدراسات التي أجريت في الوسط العقابي بأن أغلبية المنحرفين لديهم شخصية مضادة للمجتمع، كما تبين في كندا "كبيك" أنه يوجد ½ من المساجين يعانون من أمراض عقلية و 1/3 منهم استفادوا من علاج بالأدوية بسبب هذه المشكلات.
   وبينت دراسات متعددة العلاقة بين الانحراف والصحة العقلية للأفراد، ويتعلق الأمر بـ:
- اضطرابات الشخصية (الشخصية المضادة للمجتمع، البينية والنرجسية).
- سوء استعمال الكحول والمخدرات
- الاكتئاب والاضطرابات ثنائية القطب.
- اضطراب الاندفاعية والتحكم.
- إشعال الحرائق واللعب المرضي والاعتداء الجسدي والجنسي.
- الاضطرابات الجنسية.
- الفصام .
- اضطرابات السيرة وعجز الانتباه أو اضراب النشاط الحركي.
   وغيرها من الاضطرابات المدرجة في التصنيف الاحصائي المراجع للأمراض للجمعية السيكاترية الأمريكية DSM IV والمرتبطة بالسلوك الانحرافي أو هي في ذاتها فعل إجرامي.
   واستنادا لـ Dubret  (2013) تنتشر في السجون أربع أنواع من الاضطرابات العقلية:
- الاضطرابات الحصرية الاكتئابية Troubles anxieux dépressifs  التي تحمل تعقيدات قد تشكل خطر الانتحار بالسجون (بنسبة 7 مرات أكثر مقارنة بالمجتمع) وهي اضطرابات ثانوية تابعة للحبس وتظهر لدى محبوسين ليس لديهم سوابق مرضية ولا تشكل هذه الاضطرابات سبب حبسهم.
- السلوكيات الادمانية Conduites addictives  يشكل الإدمان على الكحول أو المؤثرات العقلية إلى جانب استعمال المواد السامة مصدرا للسلوكيات الانحرافية، وينتشر عدد المساجين من هذا النوع بكثرة في السجون، وبمجرد دخولهم السجن يتعرضون إلى الانسحاب بإكراه.
- الاعتداءات الجنسية Les agressions sexuelles  يرتكبها أفراد وتكون سبب حبسهم وهم لا يطلبون الفحص والعلاج، ترتبط هذه الاعتداءات باضطرابات خطيرة للشخصية وكذا اضطرابات في التوجه الجنسي.
اضطرابات الخلط العقلي Troubles confusionnels  مثل الفصام المنتشر بنسبة 7% في الوسط العقابي والاضطرابات الذهانية المنتشرة بنسبة 7% و الأمراض العقلية الأخرى بنسبة 14%. (سايل حدة وحيدة، أحمد فاضلي، 2015، ص271).
 4- دور الأخصائي النفساني في المؤسسات العقابية:
   يعمل الأخصائي النفساني في مراكز مختلفة، حيث يقوم بمهمات التشخيص والعلاج والبحث، ومن ضمن هذه المراكز إصلاح المسجونين، ومؤسسات الأحداث والمنحرفين، والتي تعتمد على الأخصائي النفساني في دراسة حالات الجانحين مثلا وإجراء المقابلات معهم لمعرفة دوافعهم، وفهم مشكلاتهم وأنواع الصراعات التي يعانون منها، ليقوم الأخصائي النفساني بكتابة التقارير الخاصة بتلك الحالات.
أما بالنسبة لدور الأخصائي النفساني حسب قانون تنظيم السجون إعادة التربية، و لاسيما المواد رقم 76عادة وما يليها منه، والتي تنص على وضع الأخصائي النفساني تحت سلطة مدير المؤسسة، كما يكلف بما يلي : 
- متابعة مجموعة من النزلاء من الناحية النفسية. 
- التعرف على شخصية كل واحد من النزلاء. 
- السعي إلى التأثير في النزلاء إيجابيا. 
- مساعدة النزلاء على حل مشاكلهم الشخصية والعائلية. 
- الإشراف على التعليم والتكوين المهني وكل الأنشطة الثقافية والرياضية. 
- العمل على تكييف جميع التدابير الارمية إلى إعادة تأديب المحكوم عليهم. 
- الالتزام بحضور اجتماعات لجنة الترتيب والتأديب. 
- تقديم التفسيرات اللازمة بشأن أي نزيل يمكن أن يتم الاستفسار حوله. 
- إمكانية تقديم اقتراحات بالإفراج المشروط، أو الالتحاق بورشة خارجية، أو الاستفادة من عطلة لصالح أي نزيل يرى بأن ذلك من مصلحته.
- مسك ملف شخصي لكل نزيل قدم له العلاج النفسي. (القص صليحة، عطية دليلة،2014، ص5).
      وتزداد أهمية الاخصائي النفساني ودوره يوما بعد يوم في مجال العمل الجنائي، حيث يعد هذا المجال من المجالات المهمة في الحياة، وذلك باعتبار أن المجال القضائي هو المعني بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وتحقيق العدالة في المجتمع، وتحقيق الأمن والاستقرار، ولهذا يكمن دور الاخصائي النفساني بتقديم المساعدة من حيث فحص حالات المتهمين، وتقدير الأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية التي يعاني منها المساجين، للتمكن من العلاج والتأهيل لهذه الحالات.
 وأهم الأدوار التي يقوم بها الأخصائي النفساني في مجال الفحص والتشخيص ما يلي:
5- التكفل النفسي التشخيصي في المؤسسات العقابية:
   قبل التطرق لكيف يتم تشخيص الأمراض والاضطرابات النفسية سنقوم بطرح بعض المفاهيم والتي تعتبر ضرورية في مجال علم النفس المرضي.
    1- السيميولوجيا أو الأعراضية La sémiologie: يعتبر البحث عن الأعراضية أول خطوة يقوم بها المختص أثناء المقابلة، وقد اقترح مصطلح سيميولوجيا في مجال العلوم الإنسانية حتي يميز بينه وبين السيميائية Sémiologie في علم اللغات، ويرتكز البحث عن الإشارات Signes  التي تساعد على وصف الاضطرابات من خلال الملاحظة الدقيقة للإشارات والأعراض في الحالات الباتولوجية والتظاهرات الإكلينيكية لخلل التنظيم، ويتم خلال الفحص السيميولوجي البحث عما يختبره الفرد ذاتيا وما يتظاهر خارجيا من خلال سلوكه، ويقوم المختص بإعطاء معنى للملاحظات السيميولوجية مع الأخذ بعين الاعتبار قصة المريض وإدماج الإشارات والأعراض في إجراء دينامي، مع العلم أن كل حالة هي حالة فريدة في حقيقتها ومعاشها النفسي والذاتي.
- يشير العرض Symptôme إلى الإنتاج العفوي المستثار عند المريض، يعبر عن الجانب الملاحظ من الاضطراب، والاشارات إلى الظواهر الواضحة (العرض) التي تمكننا من معرفة ما هو كامن.
   وهناك من الباحثين من يميز بين العرض Symptôme والإشارة Signe، حيث يشير هذا الأخير إلى المظهر الموضوعي الملموس لحالة مرضية أو باثولوجيه، أما العرض فتشير إلى الشكاوى الشخصية الذاتية التي يتقدم بها المفحوص، وهو ما أكد عليه مؤلفو (DSM) اللذين يرون بأن "العرض يحدد في الشكاوى الذاتية ويشمل الإشارات الموضوعية لحالة باثولوجيه.
 - أما زملة الأعراض أو التناذر Syndrome فتشير إلى مجموع الإشارات والأعراض المتلازمة التي تسير جنبا إلى جنب، ويشكل تلازمها واقترانها مع بعضها البعض تظاهرة مرضية خاصة قائمة بذاتها.
   ولغموض الأسباب المؤدية للاضطرابات النفسية والعقلية حيث تشترك مجموعة أسباب مجهولة مع السبب المباشر، نتحدث عن أنواع الاضطرابات النفسية والعقلية ولاسيما عند تشخيصها وتصنيفها وتبويبها من حيث صورها الاكلينيكية على أنها تلازمات مع ضرورة إعادة النظر فيها بصفة دورية يرجع لاختلاف كل حالة مرضية عن الأخرى.
2- الاتيولوجبا أو السببية Etiologie : يبحث عن أصل الاضطراب في الحياة الخاصة للمريض، أي البحث عن مسار ظهور الاضطراب، وبالخصوص البحث عن قصة الفرد النفس نشوئية.
3- النزوغرافيا La nosographie: وصف امبريقي للأعراض التي تؤدي إلى الاضطرابات لأجل تصنيفها من خلال خصائصها الوصفية، فهو عبارة عن تسجيل للأعراض في منظمة الفهم العالم للاضطرابات النفسومرضية.
4- النزولوجيا La nosologie: وتسمى أيضا Taxonomie   أي علم التصنيف أو التبويب، ويشير إلى نظام تصنيف الإشارات الباتولوجية بإعطاء مرجعية للاضطرابات في علم النفس المرضي وتبويبها، يستدعي مرجعية نظرية عن أسباب الاضطراب والتغييرات الباتولوجية التي تميز المرض. (حافري زهية غنية، 2016، ص16-17).
5- التشخيصLe diagnostic: دخل مفهوم التشخيص إلى ميدان الإكلينيكي من علم الطب ويقصد به فحص الأعراض المرضية واستنتاج الأسباب، ثم نسبها إلى مرض معين، فالتشخيص في الميدان الطبي يعني التصنيف classification، أما التشخيص في علم النفس الإكلينيكي والطب النفسي يعني تقويم خصائص الفرد من حيث قدراته، وسماته، وأعراضه المرضية، مبيناً الأسباب المباشرة للاضطراب .
ويشير التشخيص في علم النفس المرضي إلى تصنيف المعلومات المتعلقة بالحالة السلوكية والانفعالية للشخص والتحديد التالي لذلك ( بالاسم / البطاقة ).
توجد عدة صور للتكفل النفسي بالمساجين أثناء إيداعهم وبعد الإفراج عنهم، ويمكن تلخيص هذه الصور كالتالي:
5-1- التكفل النفسي التمهيدي: 
   من أهم صور التكفل النفسي التمهيدي مساعدة السجين على التخلص من التوترات النفسية والمشاعر السلبية التي تسيطر عليه نتيجة عمليات الضبط والمحاكمة والإبداع بالسجن، فالسجين عادة تسيطر عليه أفكار ومشاعر سلبية من أنه شخص مرفوض ومغضوب عليه وأنه قام بارتكاب خطيئة ضد المجتمع، وبسبب ذلك يقع فريسة للقلق والتوتر والإحساس بالخوف والاغتراب.
  أيضاً وفي أحيان أخرى، قد يشعر السجين بأنه شخص مظلوم ولا يرى نفسه مذنباً، إذ يقيّم سلوكه تقييماً مغايراً، هذا حسب نظريته الشخصية للحقوق والواجبات، ويؤدي به الشعور بالبراءة إلى العناد والتصلب في الرأي، ومقاومة النظام، ورفض التعامل مع القائمين بأمر إصلاحه وعلاجه.
  ويتدخل الأخصائي النفسي في هذه الفترة الحرجة لتهيئة السجين لتقبل بيئة السجن الجديدة، ومحاولة التأقلم معها من خلال استخدام خبرته ومهاراته، أثناء المحادثة والحوار للتعرف على حاجاته والعمل على إزالة هذه التوترات النفسية والمشاعر والأفكار السلبية التي تسيطر عليه عند دخوله السجن. (سيف الدين قدي، 2009).
   فتنظم مقابلات استكشافية لصالح المحبوسين بمجرد التحاقهم بالمؤسسة العقابية رغم كونها تلقائية ولكنها تساعد على الحث على طلب المساعدة التي هي أساس العقد العلاجي الموالي، كما تسمح المقابلات الأولى بالتعبير عن المشاعر العدوانية أو الاكتئابية ومنع المرور إلى الفعل عن طريق المحاولة الانتحارية التي تثيرها صدمة الحبس، وقد يضاف الإعلان عن مرض جسدي خطير وغالبا ما يتفاعل المحبوسين مع الأخصائي النفساني ويستجيبون إلى انتظاراته وبالتالي يشكل السجن بالنسبة للبعض فرصة للاتقاء بمعالج. (سايل حدة وحيدة، أحمد فاضلي، 2015، ص 272).
  ولتمكين السجين من التأقلم والتكيف مع واقع وطبيعة الحياة داخل السجن يعمل الأخصائي النفسي على تبصيره وتعريفه بنظم المعاملة بالمؤسسة (السجن)، وبرسالتها التربوية ويزوده بمعلومات وشروح حول لوائحها وطبيعة النظام المطبق بها، وغيرها من المعلومات التي يتعين الاطلاع عليها لمعرفة حقوقه وواجباته، وقد تأخذ هذه العملية (تكييف السجين) فترة من الزمن. (سيف الدين قدي، 2009).
5-2- التكفل النفسي التشخيصي والعلاجي: 
يتضمن التكفل النفسي التشخيصي في المؤسسات العقابية إجراء فحوص واختبارات قصد التعرف على الأمراض النفسية والجسدية التي قد تكون لدى السجين، على اعتبار أن تجربة الإيداع في الحبس تجربة قاسية ومرهقة بإمكانها تفجير أمراض نفسية لدى السجين، فقد تبين أن نسبة كبيرة من المجرمين كانوا يعانون من حالات تعرف بهذيان السجين، وهي حالة تستلزم التشخيص والعلاج ليس فقط لمساعدة السجين، وإنما أيضاً للحيلولة دون استخدامها كحيلة أو مبرر لإبعاد مسؤولية المجرم بسبب المرض العقلي الذي يوحي به هذا الهذيان.
      أما بالنسبة للمرضى العقليين يتعين توجيههم للعلاج في مصلحة الطب العقلي، وفي هذا السياق وبالنسبة لعلاج الاضطرابات العقلية الخطيرة، أشار Dubret (2013) أن السجن لا يشكل مكانا مناسبا له خاصة إذا رفض المريض تناول الأدوية النفسية والامتثال للعلاج لهذا ينبغي تحويله إلى مؤسسة استشفائية متخصصة يكون بها عمل المختصين مكثف ومتحكم فيه، فالسجن لا يعد مكانا لعلاج الأمراض العقلية الخطيرة. (سايل حدة وحيدة، أحمد فاضلي، 2015، ص 273). 
   يشمل التكفل النفسي الملاحظة وإجراء مقابلات عياديه متعددة وتطبيق الاختبارات النفسية قصد تشخيص وتقييم حالات النزلاء (دراسات لتاريخ الحالة) ودراستها دراسة شاملة من النواحي النفسية والعقلية والتعليمية تسهيلاً لرسم طرق علاجهم وتوزيعهم على نشاطات البرنامج التمهيدي المسيطر لهم. (سيف الدين قدي، 2009).
  وتستعمل دراسة الحالة لجمع البيانات حسب ما تستدعيه الحالة وتدل على الوضع القائم للحالة، حيث نجد أنها تغطي مدى واسعا من البيانات يشمل ما يلي:
- البيانات الأولية: كالنوع والعمر والحالة التعليمية (أو المهنية) والعنوان .....
 - الشكوى الحالية: وتتضمن وصفاً دقيقاً للأعراض التي يشكو منها السجين وتطورها حتى الوقت الراهن.
 - التاريخ الشخصي: ظروف الحمل والولادة والرضاعة ووقت الفطام والتسنين وضبط الإخراج، بداية المشي، ونمو اللغة، السلوك الطفلي، العادات والهويات.
 - خبرات المراهقة ووقت البلوغ.
 - التاريخ التعليمي : من بداية الدراسة، المستوى العام.
-  أمراض الطفولة الأخرى.
 -الأمراض العائلية: سواء أكانت جسمية أو نفسية أو عقلية.
 - الحالة الاجتماعية للأسرة : بيانات عن الأب والأم ، وهل كان الحمل مرغوباً فيه أم لا .
 - الفحص النفسي والعقلي : ويشمل السلوك، المزاج، الانفعالية، السلوك الحركي. 
 - المعلومات الإضافية: أي معلومة أخر ذات علاقة. 
 وتتم المقابلة وجهاً لوجه أي يكون الأخصائي موجوداً بحيث يسمح بالتفاعل، تعتمد المقابلة على اللغة والحوار بشكل أساسي لذلك هي شفاهية، وتتضمن المقابلة طرفين أساسيين الأول هو الأخصائي والطرف الثاني هو المفحوص، لابد من وجود خطة معينة بحيث تشمل المكان والزمان والهدف منها تهيئة أفضل لدراسة التشخيص.

  ويمكن جمع بعض المعلومات عن طريق الملاحظة التي قد تكون ملاحظة عابرة وعارضة أو ملاحظة مقصودة فتتيح دراسة السلوك الفعلي في المواقف الطبيعية.
  والاعتماد على الاختبارات النفسية والتب تعرف بأنها مقياس موضوعي مقنن لعينة من السلوك ، وتصنف الاختبارات والمقاييس النفسية على أساس عدد من المحاور منها اللفظية ( التي تعتمد على اللغة بشكل أساسي) في مقابل أدائية أو عملية ( التي تعتمد على الأداء اليدوي والمهارة الحركية أو تعتمد على الصور ) والاختبارات الفردية ( تطبيق على فرد واحد) والاختبــــــارات الجمعيــــة ( تطبيق على مجموعات ) واختبارات عقلية (تقيس الذكاء والتفكير والانتباه ) ومقاييس الشخصية ( سواء التي تقيس الأبعاد أو التي تقيس السمات )، وتتعدد الاختبارات التي تصلح في مجال الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية، وتعد الاختبارات والمقاييس النفسية أداة مهمة من حيث أنها تكمل المعلومات التي نحصل عليها بطرق مختلفة، وقد تلقى عليها أضواء جديدة، فتكشف عن تركيب شخصية الفرد ومشاعره وقيمه ودوافعه وخصائصه التوافقية وبذلك يكشف لا إراديا عن سمات كامنة تحت السطح الظاهري من شخصيته. (حسام الدين عزب، 2012).
فتصف خلفية الشخص وظروفه الحالية وأعراضه، كما أنها تصف أيضاً تطبيق ونتائج علاج معين،
5-3- التكفل النفس الوقائي أو الاندماجي:
  نعني بالتكفل النفسي الوقائي والاندماجي ذلك التأهيل النفسي الذي يعمل على تبصير السجين بطبيعة الجرم الذي ارتكبه وبعواقبه وأضراره، فضلاً عن التدخل لإعداد السجين وتهيئته، من خلال الخدمات التعليمية، والمهنية، والترفيهية، والجلسات الإرشادية لمواجهة المرحلة الانتقالية ما بين حياة السجن، والعودة إلى الحياة العادية للتقليل من ظاهرة العودة.
   وتهدف خدمات وبرامج التأهيل النفسي معاونة ومساعدة السجين وتمكّينه من مواجهة مختلف المشاكل النفسية التي يعانيها والتغلب عليها، مثل فقدان الثقة بالنفس، والخوف من الوصم والعار، والشعور بالاكتئاب، والقلق، والخوف والميول العدوانية التي غالباً ما يكون السجين مصاباً بها.
 كما يهتم التأهيل النفسي بإعادة بناء الشخصية، وتحقيق توازنها النفسي وإذا تبين أن السجين يعاني من مرض الاكتئاب أو الهوس فإنه يحول إلى أخصائي الطب العقلي. (سيد الدين قدي، 2009).
الخاتمة: 
  إن الإيداع بالسجون يمثل عبئاً نفسيا ً على السجين ويؤدى ذلك الى العديد من الضغوط النفسية، هذه الضغوط يختلف تأثيرها باختلاف قدرة النزلاء من حيث قدرتهم على تحمل الضغوط النفسية، وتشكل هذه البيئة الضاغطة مع الظروف الخاصة بالسجين من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية عوامل مرسبه وبيئة خصبه للإصابة بأشكال عديدة من الاضطرابات النفسية.
  فإلى جانب العلاج الطبي الجسدي والعلاج الطبي العقلي، تتوافر بمؤسسات إعادة التربية مجموعة من الخدمات النفسية يقوم بها أخصائيون مؤهلون ومدربون على الأساليب العلمية الحديثة في علاج وتأهيل المساجين.
  وعلى هذا فإن عملية التشخيص تهدف إلى تكوين صورة واضحة عن الفرد قصد تقديم المساعدة أو الخدمة النفسية ووضع برنامج علاجي وهو بذلك يعتبر الركن الأساسي لعملية المساعدة سواء كانت بسيطة إرشادية أو متقدمة وعميقة علاجية. 
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